
LE CNDH DANS LA PRESSE 
NATIONALE

  المجلس الوطني لحقوق الإنسان في
الوطنية الصحافة

1Conseil national des droits de 
l'Homme

Département communication
شعبة الإعلام والتواصل

19/03/2014



 

19/03/2014 1Conseil national des droits de 
l'Homme

                             1 / 29



 

19/03/2014
1Conseil national des droits de 

l'Homme

                             2 / 29



 

19/03/2014
1Conseil national des droits de 

l'Homme

                             3 / 29



 

19/03/2014
1Conseil national des droits de 

l'Homme

                             4 / 29



 

19/03/2014
1Conseil national des droits de 

l'Homme

                             5 / 29



 

19/03/2014
1Conseil national des droits de 

l'Homme

                             6 / 29



 

19/03/2014 4
Conseil national des droits de 

l'Homme

"سيداو"يطالب البرلمان بالمصادقة على  اليزمي

لحق باتفاقية القضاء على ختيار الا طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيس مجلس النواب كريم غلاب بالتشريع بالمصادقة على اتفاقيتين دوليتين الأولى تتعلق بالبرتوكول
ُ
ي الم

.، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)سيداو(جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

ا إلى كريم غلاب وتتوفر  اليزميوأكد رئيس المجلس إدريس  ذه المصادقة سيكون قد أوفى ب هسبريسفي رسالته التي بعث  التزاماته كشريك من على نسخة منها، أن البرلمان 
م حماية الأط .من الاستغلال فالأجل الديمقراطية ضمن الجمعية البرلمانية لجمعية أوربا، مثمنا في هذا الاتجاه مصادقته على مجموعة من الاتفاقية التي 

اق أن لجنة ، مذكرا في هذا السي"يتابع باهتمام بالغ انضمام المغرب للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان"وأشارت رسالة المجلس التي عرضها غلاب على أنظار مكتب المجلس، أنه 
.2012البرتوكولين منذ دجنبر  ذينالخارجية والدفاع والوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، توصلت 

لحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحد
ُ
، إلى 1999وبر عام  السادس من أكتة فيويهدف بالبرتوكول الاختياري الم

عين لولاية الدولة و مجموعة أفراد خاضد أتمكين الدول الأطراف من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للبت في التبليغات المقدمة من قبل، أو نيابة عن، أفرا
م ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .الطرف والذين يدعون أ

 يمكن أن توقع عليها إذا لم تلتزم تفاديا للعقوبات التي«ويمنح البروتوكول بمقتضى بنوده لجنة القضاء على التمييز، صلاحية أكبر في إجبار الدولة المصادقة عليه لتنفيذ الاتفاقية، 
.، حيث يعطي هذه اللجنة الحق في تلقي الشكاوى الفردية، ثم المعاينة الميدانية، والتحقيق في تلك الشكاوى»التزاما كاملا بالتنفيذ

وق الإنسان، تمكين لجنة حق إلىمن جهة ثانية يهدف البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادق عليه المجلس الحكومي، 
م ضحايا انتون المنصوص عليها في الجزء الرابع من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من تلقي التبليغات الصادرة عن الأفراد الذين يدع هاك أي من الحقوق بأ

.المبينة في العهد الدولي، والبت في هذه التبليغات

يار الثابت لإنسان، كما يعكس الخق اويعتبر الانضمام إلى هذا البروتوكول حسب الحكومة بمثابة خطوة جديدة ضمن المسار المتواصل لاندماج المملكة في المنظومة الدولية لحقو 
.للمغرب من أجل بناء دولة القانون الديموقراطية والتشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا

http://www.hespress.com/permalink/161221.html
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بين مجلس حقوق الإنسان ومجلس العلماء، دولة بوجهين
لمرأة في لى خطة إدماج اي عفي المحاولات اليائسة لحزب العدالة والتنمية للتراجع عن بعض مقتضيات مدونة الأسرة، التي كان الحزب قد خسر معركتها بعد هجومه الوحش

بررات لا علاقة اغتصاب القاصرات بحُجج ومشرعنة، يعود الحزب وهو في الحكومة إلى مداعبة الموضوع عبر محاولة )لأنه تم بكل الطرق غير الشريفة" وحشي"ونقول (التنمية، 
لموضوع، ب المصباح في هذا احز لها بالسياق الحالي الذي يجتازه المغرب، ونظرا لأن الحكومة أبعد ما تكون عن الانسجام المطلوب فقد اختلف حزب التقدم والاشتراكية مع

وق الإنسان باعتبار الأمر ذا الوطني لحقلسلكن المثير في الأمر هو لجوؤهما إلى طرفين مختلفين بل متناقضين لفضّ النزاع فيما بينهما، فدعا الحزب الاشتراكي إلى اللجوء إلى المج
.إلى إحالة الأمر على المجلس العلمي الأعلىالإخوانيعلاقة بحقوق الإنسان، بينما دعا الحزب 

س بين أحضان في المدرسة ولين وإذا كان الحزب الاشتراكي مطمئنا إلى أن موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيأتي في صالح طفلات المغرب اللواتي ينبغي أن يكون مكا�
التلفزيون بأ�ن سيجدو�ا فرصة للانتقام من الطفلات اللواتي قال عنهن أحد السلفيين في" العلماء"المرضى النفسيين، فإن حزب المصباح أيضا مطمئن كل الاطمئنان إلى أن 

) .بنتا لا نعلم إن كنّ متمدرسات أم لا11للإشارة فللمعني بالأمر " (تزويجهن"يمارسن الدعارة أمام المدارس والثانويات، مما يبررّ 
عدم تحليل الحرام وعدم تحريم "، وأحدث مجلس العلماء من أجل "كما هي متعارف عليها عالميا"أحدث المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل ضمان احترام هذه الحقوق 

لمرتدّ عن دينه قتل ا"ا بضرورة فتو ، ونظرا لأن الكثير من مبادئ حقوق الإنسان محرمة شرعا في أعين العلماء فإننا نصبح أمام دولة بوجهين، والعُهدة على العلماء الذين أ"الحلال
زعزعة عقيدة "بتهمة ، في الوقت الذي حكمت فيه محكمة فاس على الشاب المتهم باعتناق المسيحية بالبراءة، بعد ضجة مفتعلة بسبب القبض عليه ومحاكمته"المفارق للجماعة

".مسلم
.، الذي يرأس هو نفسه المجلس العلمي الأعلى الذي أفتى بضرورة القتل الذي لم ينُفذ"جلالة الملك"نحن أمام دولة بوجهين لأن الحكم بالبراءة تم باسم 

افرنا، مما يجعلنا منذ نعومة أظوالسكيزوفرينياتصيب الشخص الأجنبي بالذهول والدوار، لأنه لن يفهم شيئا، أما نحن المغاربة فقد تربينا على الفصام المعمياتلا شك أن هذه 
.نتأقلم مع الوضع ونبحث عن مبررات التطبيع مع ممارسات ليست طبيعية من جميع الوجوه

هنّ من يردن صباح إن الطفلاتالمفي النازلة التي أمامنا لدينا طفلات دون سنّ الرشد، أي دون سن الثامنة عشرة، يرُاد تزويجهن بسبب الأمية والجهل والتخلف، يقول حزب 
من يتولى تربيته ، فإذا أراد الطفل أن يشاهد التلفزيون إلى وقت متأخر من الليل، فإن أبويه وكل"قاصرات"الزواج، ويقول القانون إن الطفلات لا يمكن أن يعُتبر موقفهن لأ�ن 
ية واللواتي أصبحن والدليل على ما نقول العدد الخطير من الطفلات اللواتي تم تزويجهن دون السن القانون. ويتمتع بعقل سليم، سيقول له إن ذلك غير ممكن ويرسله إلى الفراش

تنضج من بعد، إذ عليها أنها مشردات ولبعضهن أطفال بسبب اعتبار أزواجهن الجُهال أ�ن لا تقمن بواجب الزوجية، والحال أن الطفلة لا يمكن أن تقوم بواجبات لا تفهم
.أجل ذلك

هلوسات جنسية، لا ولها لحم وشحم مما يبررّ افتراسها من قبل شخص بالغ ذي تجربة ويعاني من" تباركلاهفايضة"ويقول أهل العدالة والتنمية إن الطفلة في سنّ السادسة عشرة 
ست أدري إن كان يم، ولسليشبعها إلا مع طفلة تصغره بعشرات السنين، ويقول القانون إن الطفلة ليست مجرد لحم وشحم بل هي بناء نفسي وعقلي لا بدّ أن يكتمل بشكل

الأمور أن إن معيار الحق في مثل هذه. لأهل العادلة والتنمية بنات وإن كانوا قد أشرفوا على تربيتهن، إذن لأدركوا ما معنى أن تكون الطفلة في سنّ السادسة عشرة من عمرها
.يضع الإنسان نفسه مكان غيره

ن أن تميّز بشكل دقيق في ذلك مما يؤهلها للزواج، ويقول القانون إن الطفلة القاصر لا يمك" راغبة"مع شخص بالغ غرّر بها " الفاحشة"يعتبر أهل المصباح أن الطفلة التي تقع في 
 القانون على ، ولهذا ينصّ "القاصر"كما يميّز الإنسان البالغ الراشد، ولهذا لا يمكن الحديث عن رضاها وقبولها بأمر لا تدرك أبعاده الخطيرة، وهذا معنى وسلوكاتهافي أفعالها 

.معاقبة من غرّر بقاصر واستغل سذاجته
.نحن إذن أمام دولة بوجهين، لم تحسم بعد في اختياراتها بسبب ارتباكها، وبسبب رغبتها في حماية مصالح أطراف تقتات من التخلف

http://www.goud.ma/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/747
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محور لقاء تواصلي مع فعاليات" الإجراءات التي اتخذتها المملكة مؤخرا حول تعزيز دولة الحق والقانون"
المجتمع المدني بجهة العيون

هة محور لقاء تواصلي نظمته، اليوم الثلاثاء، ولاية ج" الإجراءات التي اتخذتها المملكة مؤخرا حول تعزيز دولة الحق والقانون"شكل موضوع / و م ع/ 2014مارس 18/ العيون
-بوجدور-ونوأكد والي جهة العي. السمارة وذلك بحضور فعاليات المجتمع المدني بالجهة-الساقية الحمراء بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الانسان العيون-بوجدور-العيون

لإجراءات التي اتخذتها على المستجدات المتعلقة باوإطلاعها، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يندرج في إطار التواصل مع الساكنة المحلية بوشعابيحضيهالساقية الحمراء، السيد 
الوطني أن قرار الحكومة التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلسبوشعابوذكر السيد . المملكة مؤخرا حول تعزيز دولة الحق والقانون

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في. لحقوق الإنسان والمصادقة على مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري، يكرس انخراط المملكة في مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان
للمملكة الذي يقوم الديمقراطي والحداثيجه إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها، مشيرا إلى أن هذه التدابير تكرس التو 

تفاعل السمارة، أن قرار الحكومة ال-من جهته، أكد السيد محمد سالم الشرقاوي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان العيون. على ترسيخ دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان
بناء في"ةهاملبنة "سكري يعد العالسريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومصادقة المجلس الوزاري على إصلاح القضاء 

والقانون وتكريس وأضاف أن هذه الإجراءات، التي تندرج في سياق تفعيل دستور المملكة، تشكل منعطفا أساسيا في مسار تعزيز دولة الحق. وتعزيز الصرح الديمقراطي بالمملكة
ديدة لحقوق وأشار إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب لعبت دورا مركزيا في تشجيع النهوض بالآليات الج. ثقافة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا

لإنسان وأبرز أن اللجان الجهوية لحقوق ا. الإنسان من خلال تشجيع الحكومة على أن تصبح طرفا في الاتفاقيات الجديدة لحقوق الإنسان وكذا البروتوكولات الخاصة بها
لتكوين مة شملت برامج اهابالأقاليم الجنوبية للمملكة اضطلعت بدور هام في السهر على إدماج مبادئ حقوق الإنسان والتعريف بها وتكريسها وذلك من خلال حصيلة عمل

ت بشكل إيجابي من جانبه، أكد السيد عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، أن النيابة العامة انخرط. الاستباقيوتلقي الشكايات والتدخل 
ية التي يوفرها وذكر الوكيل العام للملك بالمقاربة الحقوقية والضمانات القانون. وفاعل في التعاطي مع شكاوى وتظلمات المتقاضين وذلك حرصا منها على احترام وسيادة القانون

تصال بها والحق في ار العائلة والاإخبالقانون المغربي للأشخاص المحتفظ بهم رهن الحراسة النظرية لدى مصالح الضابطة القضائية، بما في ذلك الحق في التزام الصمت والحق في 
تفاقيات الدولية، أبرز وفي معرض حديثه عن ضمانات المحاكمة العادلة التي يوفرها قانون المسطرة الجنائية وفق المعايير والا. المساعدة القضائية والقانونية والحق في الاتصال بمحام
تنص على سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني، مبرزا أن النيابة العامة تحرص على احترام هذه الضمانات 2011السيد الشافعي أن مقتضيات الدستور المغربي لسنة 

. صفة دورية للسجونفضلا عن مراقبتها ب. من خلال قيامها بزيارات دورية تفقدية لمخافر الضابطة القضائية ومراقبتها للسجلات المتعلقة بالاعتقال الممسوكة لدى هذه الضابطة
وخ وأعيان ، وشخصيات مدنية وعسكرية وشيأبهاي، وعامل إقليم طرفاية، السيد الناجم التويجريشار إلى أن هذا اللقاء، الذي حضره أيضا عامل إقليم بوجدور، السيد العربي 

"السمارة-ان العيونحصيلة عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنس"الحقوقية، تميز بإلقاء عدد من المداخلات وتقديم عرض حول والهئياتالقبائل الصحراوية وفعاليات المجتمع المدني 

http://www.menara.ma/ar/2014/03/18/1076264-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-
%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%AE%D8%B1%D8%A7-
%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-
%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D9%87%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86.html
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محاكمةبالغائهالمينورسوفي ملف حقوق الانسان بالصحراء قبيل تجديد مهام " اجتهد بذكاء"المغرب 
أمام القضاء العسكريالمدنين

ستجابة ، وذلك عبر الامينورسوتبذل الرباط قصارى جهدها لتسجيل نقاط ايجابية في مجال حقوق الإنسان، مع اقتراب موعد تجديد مهام بعثة الأمم المتحدة الى الصحراء 
، المسؤولة مينورسوويناقش مجلس الأمن منتصف نيسان القادم تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة الى الصحراء . بشكل أفضل لشكاوى المواطنين، وإ�اء محاكمة المدنيين عسكريا

.السابقة، الخاضعة اليوم للإدارة المغربيةالأسبانيةعن مراقبة اتفاق وقف اطلاق النار في المستعمرة 1991الأولى منذ 
ء، حيث تفاجأ لأممية الى الصحراة اوما زالت الرباط تحتفظ الى اليوم بذكرى سيئة حول مناقشات العام الماضي في أروقة الأمم المتحدة أثناء التصويت على تجديد مهام البعث

.لتشمل رصد وتقصي حقوق الإنسان في هذه المنطقة المتنازع عليهاالمينورسوالمسؤولون المغاربة بمشروع قرار طرحته واشنطن بهدف توسيع مهام 
سحب مؤقتا المشروع جعل واشنطن تما هذا المشروع أثار حفيظة المغرب الذي ندد بالمشروع الأميركي وشن حملة تعبئة دبلوماسية لدى حلفائه التقليديين مثل فرنسا والسعودية، 

.مكتفية بدعوة الأطراف الى تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان في المنطقة
إن الوضع صعب ، والأمور لم تحسم بعد، وأن مناورات خصوم وحدة تراب بلاده لن 2013أبريل»نيسانفي المينورسووقال الملك محمد السادس، بعد أشهر من تجديد بعثة 

.تتوقف، مما قد يضع قضية الصحراء أمام تطورات حاسمة، داعيا الأطراف السياسية المغربية الى التعبئة
إجراءات انتقل الى القيام برب ومنذ مشروع القرار الذي اقترحته واشنطن وخطاب الملك حول الوضع الذي يحدق ب القضية الأولى للمغاربة كما تصفها الرباط، يبدو أن المغ

.عملية أمام تركيز المجتمع الدولي على ما يجري في المنطقة فمن الناحية الدبلوماسية نددت الرباط ب التحيز الجزائري واستدعت سفيرها لدى الجزائر من أجل التشاور بعد 
.الغرضلتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، بل خلق آلية إقليمية لهذاالمينورسوتصريحات للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عبر فيها عن دعم توسيع مهام 

إهدار عادية لبلادنا، وذلك فيالمكما أن الملك محمد السادس اتهم صراحة الجزائر في خطاب رسمي بأ�ا تقدم أموالا ومنافع، في محاولة لشراء أصوات ومواقف بعض المنظمات 
.لثروات وخيرات شعب شقيق، لا تعنيه هذه المسألة، بل إ�ا تقف عائقا أمام الاندماج المغاربي 

غرب، و من يريد المزايدة على المممنهجةوقال الملك ان المغرب يرفض أن يتلقى الدروس في هذا المجال حقوق الإنسان ، خاصة من طرف من ينتهكون حقوق الإنسان بطريقة 
.حقوق الإنسان لابسطفعليه أن يهبط الى تندوف جنوب غرب الجزائر ، ويتابع ما تشهده عدد من المناطق المجاورة، من خروقات 

.عن إجراءات وصفتها ب العملية ل ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان في الصحراءمارس»آذارمن ناحية ثانية أعلنت الرباط منتصف 
في مدة أقصاها عنهالللإجابةة عينوتتعلق هذه الإجراءات ب تعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المعنية بشكل أكثر بشكايات المواطنين، وتحديد مدة م

.ثلاثة أشهر، مع العمل على نشر الردود المتعلقة بها 
لإنسان بشكل وضعية حقوق ارصدوأكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان الأمر يتعلق ب تعزيز المجلس الوطني لحقوق الإنسان رسمي في مراقبة و 

.والداخلة وكانكانفعال، خاصة في الأقاليم الجنوبية الصحراء حيث توجد ثلاث لجان تابعة للمجلس في مدن العيون 
م المتحدة باريس، ورغم أن مقرري الأممباديءويعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من بين المؤسسات الوطنية عبر العالم، المكلفة برصد وحماية ودعم حقوق الإنسان وفق 

.غربنوهوا عدة مرات بعمله إلا أن منظمات حقوقية دولية أشارت الى عدم فعالية تقاريره بسبب غياب تفاعل واستجابة السلطات الحكومية في الم
شروع عاهل المغربي عن تبني مالوإضافة الى الإعلان عن تسهيل مهام هذا المجلس لدى إدارات الحكومة اعلنت الحكومة المغربية الجمعة، عقب الاجتماع الوزاري الذي يرأسه

.قانون ينهي بصفة تامة متابعة العسكريين أمام القضاء العسكري كيفما كانت التهمة أو مرتكبها
من أفراد 11صحراويا بتهمة قتل 25ة ويأتي مشروع القانون هذا بعد الانتقادات الواسعة التي أطلقتها المنظمات الحقوقية غير الحكومية وطنيا ودوليا، خلال متابعتها لمحاكم

.في مدينة العيون كبرى محافظات الصحراء2010�اية إزيكأكديمقوات الأمن خلال تفكيك مخيم 
الرئيس اليزمين إدريس لرسمية، لكة اولن يصير مشروع القانون الذي وصفته الرباط ب التاريخي ، ساري المفعول الا بعد التصديق عليه من قبل غرفتي البرلمان ونشره في الجريد

.الحالي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي كانت توصيات مجلسه وراء صياغة المشروع يعتبر الأمر بمثابة انفراج كبير حققه المغرب
.في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية مشروع القانون ب الخطوة المهمة أمنستيممثل منظمة العفو الدولية في المغرب السكتاويمن جانبه وصف محمد 

وحا على مستوى فصل المؤرخ المختص في المنطقة المغاربية مشروع القانون ب الإيجابي ، لكنه أضاف ان الإشكال يبقى مطر فيرميرنوفي تصريح لفرانس برس وصف بدوره بيير 
.السلطات الذي يبقى قائما بين حدود القضاء المدني والقضاء العسكري على السواء 

لمؤرخ في الشأن المغاربي ويقول ا. في الربط بين الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الرباط واقتراب موعد التصويت في مجلس الأمن على تجديد مهمة البعثة الأمميةفيرميرنولا يتردد 
ام من جديد الى ورقة حقوق الإنسان كما حصل العسيلجأونأكيد هناك علاقة بين هذه الخطوات واقتراب التصويت في الأمم المتحدة، حيث إن الرباط تعرف ان خصومها 

.الماضي، لهذا تقوم بإجراءات وقائية تضفي بعض المصداقية على الموقف المغربي 
ا يعزز دولة ثل تقدما جديديموكانت كل من باريس ومدريد قد أشادتا بالمبادرات المغربية الأخيرة، حيث قالت فرنسا الحليف التقليدي للمغرب ان إصلاح القضاء العسكري

http://rue20.com/news/item/29290.الحق والقانون 
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L'Espagne salue une avancée positive 
Une consolidation de la démocratie au Maroc
L'Espagne a salué, dimanche, l'adoption par le Conseil de ministres du projet de loi sur la justice militaire et
la décision prise par le conseil de gouvernement sur le traitement des plaintes et propositions émanant du
Conseil national des droits de l'Homme (CNDH).
L'adoption de cette réforme constitue «une avancée positive sur la voie de la promotion du respect des
droits et des libertés au Maroc», souligne le ministère espagnol des Affaires étrangères et de la coopération.
Le gouvernement espagnol «salue» ce projet de loi visant à harmoniser la législation marocaine avec la
Constitution de 2011 et avec les normes internationales relatives aux droits de l'Homme, ajoute le
ministère dans un communiqué.
Dans le même contexte, le gouvernement de Mariano Rajoy s'est félicité de la décision adoptée par le
conseil de gouvernement, jeudi, sur le traitement des plaintes et propositions émanant du Conseil national
des droits de l'Homme (CNDH).
Le projet de loi relatif à la justice militaire, qui a été élaboré conformément aux Hautes orientations
royales, vise à promouvoir la justice militaire, en la distinguant du modèle du tribunal d'exception, et de
l'inscrire parmi les institutions judiciaires spécialisées, garantes des droits et des libertés, en ce qui concerne
la compétence, l'organisation et les procédures, ainsi que la composition de la Cour du tribunal militaire.
Il prévoit d'exclure les civils de la compétence du tribunal militaire quels que soient les crimes commis et
d'exclure les militaires de la compétence du même tribunal s'ils commettent des crimes de droit commun.

http://www.maghress.com/fr/albayane/121658
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لقاء بالعيون حول قرار تسريع النظر و البث في الشكاوي الموجهة للمجلس الوطني لحقوق الانسان

س الوطني لحقوق الإنسان، وجهة إلى المجلالمينعقد في هذه الإثناء بقصر المؤتمرات بالعيون لقاء لمناقشة القرار الحكومي الأخير المتعلق بتسريع النظر والبث في شكاوي المواطنين 
ة الى فعاليات سان بالعيون بـإضافلإنيحضره كل من والي ولاية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء و الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالجهة و رئيس اللجنة الجهوية لحقوق ا

.جمعويةسياسية و حقوقية و 
حات الواردة من الشكايات والمقتر معو كان المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الماضي قد قرر برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، التفاعل السريع والتجاوب الفعال
أن استمع داخلة و طانطان، بعدوالالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية على المستوى الوطني، ولا سيما مع اللجان في الأقاليم الجنوبية للمملكة بكل من العيون 

دورا هاما وأساسيا حصيلة وآفاق علاقة التعاون بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تلعب"لعرض لوزير الداخلية ووزير العدل والحريات حول 
. في ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

http://sadabladi.com/news4499.html
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Davantage de flexibilité pour le choix des prénoms d’enfants
La Haute commission de l'état civil a souligné la liberté du citoyen de choisir le prénom de son enfant, à

condition qu'il n'attente pas à la morale ni à l'ordre public, sans distinction aucune entre les prénoms arabe,
amazigh, hassani et hébraïque, et ce conformément aux dispositions de la loi relative à l'état civil.
Un communiqué de cette commission, parvenu lundi à la MAP, indique que la procédure du choix des
prénoms a été au centre de la rencontre, qui s'est tenue, le 23 janvier 2014 en marge des réunions
périodiques de la Haute commission de l'état civil présidée par Abdelhaq Lamrini, historiographe du
Royaume, porte-parole du Palais Royal, président de la Haute commission de l'état civil, en présence, outre
les membres de cette instance, d’Idriss El Yazami, président du Conseil national des droits de l'Homme
(CNDH), Ahmed Boukous, recteur de l'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM), Abdelouahed Ourzik
, gouverneur directeur des affaires juridiques et de la coopération au ministère de l'Intérieur et Abdellah
Belmkadem, magistrat en charge du service de la nationalité et de l'état civil au ministère de la Justice et des
Libertés, tous deux membres de la commission.
La rencontre a porté aussi sur l'examen des plaintes formulées de temps à autre à propos du refus de
certains prénoms amazighs de la part des bureaux de l'état civil, a indiqué la même source.
Afin de lever toute équivoque qui pourrait surgir à propos de cette question, la Haute commission de l'état
civil a invité les officiers de l'état civil de se conformer aux dispositions de la circulaire du ministère de
l'Intérieur N. D 3220, publiée le 09 avril 2010 relative au choix des prénoms, de faire preuve d'un maximum
de flexibilité dans le traitement des demandes qui leur sont soumises et de veiller à offrir toutes les facilités
aux citoyens.
La Haute commission a également demandé aux officiers de l'état civil de retirer les listes des prénoms
publiées en vertu de l'ancienne loi de l'état civil des bureaux de l'état civil devenues caduques aux termes
de la nouvelle loi n° 37-99 relative à l'état civil entrée en vigueur le 07 mai 2003, soulignant que lesdites
listes ne peuvent plus être invoquées pour justifier le refus d'une quelconque demande du choix d'un
prénom.
Les officiers de l'état civil sont, en outre, appelés à contacter immédiatement le secrétariat général de la
Haute commission de l'état civil pour consultation au cas où ils seraient dans l'incapacité de trancher
concernant un prénom déclaré auprès d'eux.
Afin que cette procédure soit mise en oeuvre dans les meilleures conditions, la commission a demandé à ce
que l'administration mette à disposition les moyens de communication nécessaires en vue de permettre
aux officiers de l'état civil d'entrer en contact avec les services compétents pour recevoir immédiatement
les réponses nécessaires le cas échéant, conclut le communiqué.

7131    4
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Au Maroc, les civils sont désormais exclus de la compétence 
du tribunal militaire: Un exemple à suivre 
C’est plus qu’un «pas significatif» et beaucoup plus qu’un nouveau pas franchi dans le processus de réforme
du système judiciaire dans lequel le Maroc semble s’être résolument engagé avec la décision prise par le Roi
Mohamed VI, vendredi dernier alors qu’il présidait, à Rabat, un conseil des ministres au cours duquel un
projet de loi visant à réformer le tribunal militaire a été adopté.

C’est «un exemple dans la région que les voisins du Maroc gagneraient à suivre». Et Pourquoi pas ? Non
seulement le projet introduit des changements profonds visant à promouvoir la justice militaire, en la
distinguant du modèle du tribunal d’exception et de l’inscrire parmi les institutions judiciaires spécialisées,
garantes des droits et des libertés mais il vise également à exclure les civils de la compétence de ce
tribunal. En termes simples, jamais plus de poursuites judiciaires de civils devant un tribunal militaire quels
que soient les crimes commis.
Comme quoi, il s’agit d’une réforme qui ambitionne d’harmoniser la législation nationale relative à la justice
militaire avec les dispositions de la Constitution et les traités et conventions internationales des droits
humains ratifiés par le Maroc, ce qui «consacre le choix du Royaume de consécration de l’Etat de droit et
des droits de l’Homme dans toutes leurs dimensions». Un nouveau jalon donc sur la voie de la
consécration de la démocratie au Maroc à même de consacrer les conditions et les garanties d’un procès
équitable.
«Il s'agit d'un projet de loi qui a pour objet de renforcer l'Etat de droit (…) «une nouvelle avancée en
cohérence avec les réformes menées depuis l'adoption de la Constitution de 2011 », dira le porte-parole
du Quai d’Orsay, Romain Nadal lors d'un point de presse.
Mais au-delà de cette courageuse décision du Maroc qui a choisi la voie des réformes constitutionnelles qui
aboutissent certainement à la démocratie fondée sur le respect des droits de l’Homme et des libertés, c’est
surtout un message clair envoyé aux autres pays arabes qui pâtissent encore de l’absence de telles
réformes, afin d’emprunter un chemin autre que celui du «changement par la violence». Car, à n’en pas
douter, ce projet de loi fait du Maroc «un exemple dans la région que ses voisins gagneraient à suivre».
Déjà, pour les plus avertis et les analystes qui suivent l’évolution du Maroc, ce projet de loi se situe dans la
continuité de la politique initiée par le jeune souverain Mohammed VI dès son accession au trône, visant le
respect des standards internationaux en termes de droits de l'Homme. On rappellera encore une fois
l’engagement personnel du Souverain, qui avait annoncé à plusieurs reprises au cours de l’année 2013 sa
volonté de réforme. On notera aussi le rôle joué par le Conseil national des droits de l’Homme. Voilà
pourquoi les institutions internationales ou défenseurs des droits de l'Homme ne peuvent que se féliciter
de cette évolution qui consacrera, bien évidemment, le principe de l'indépendance de la justice et
renforcera les garanties d'un procès.

http://www.boully.org/article.php?art=1860
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